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 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية  95.17من القانون  64قراءة للمادة 
Reading Article 64 of law 95-17 Relating to arbitration and mediation agreement 

 عبد المجيد مسرور  الباحث 
 باحث سلك الدكتوراة بجامعة الحسن الأول سطات 

 الأستاذ رشيد الطاهر   تحت اشراف
 التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات أستاذ  

 الملخص

يعتبر التحكيم من أبرز الوســـــــــائل البديلة لحل المنازعات خصـــــــــوصـــــــــا في المجال التجاري والاســـــــــتثماري لما يوفره من ســـــــــرعة ومرونة 

وضــــمانات للمتعاملين الاقتصــــاديين ، لذلك أحاطه المشــــرع بمجموعة من قواعد إجرائية لحماية الحكم التحكيمي و جيته ، وقد 

ـــــرع المغربي من خلال القــا ـــ نون المتعلق بــالتحكيم والوســــــــــــــاطــة الاتفــاقيــة وني على إمكــانيــة الطعن بــالبطلان في الحكم  تــدخــل المشـــــ

التحكيمي كوسيلة فريدة ضمانا لحقوق المتقاضين وني على سنيل الحصر على الحالات الموجبة لبطلان الحكم التحكيمي حصرا  

لاســـــــتثمار، ومقابل ذلك وحماية للطرف الثاني المطعون  ولا تقبل التفســـــــير والتأويل حماية لمســـــــطرة التحكيم وأهميتها في تشـــــــجيع ا

 ضده بالبطلان والذي صدر لفائدته الحكم التحكيمي وذلك بإقرار التعويي على الطعن التعسفي بالبطلان . 

 كلمات مفاتيح : البطلان الاجرائي ، الطعن التعسفي بالبطلان .

Summary 

       Arbitration is considered one of the most prominent alternative means of resolving disputes, especially 

in the commercial and investment field, due to the speed, flexibility and guarantees it provides to economic 

operators. Therefore, the legislator has surrounded it with a set of procedural rules to protect the arbitral award 

and its validity The Moroccan legislator intervened through the law on arbitration and mediation agreement and 

stipulated the possibility of appealing the invalidity of the arbitration award as a unique means to guarantee the 

rights of the litigants and stipulated the limitation of cases that necessitate the invalidity of the arbitration award 

exclusively and do not accept interpretation and interpretation to protect the arbitration procedure and its 

importance in encouraging investment, and in return and to protect the second party against whom the invalidity 

is contested and in whose favor the arbitration award was issued by approving compensation for the arbitrary 

appeal of invalidity .                                                                                                      

Keywords : Procedurel invalidity , Arbitrary challenge to invalidity 

 مقدمة

يكت ـــ ي التحكيم والوســـاطة الاتفاقية مكانة مركزية في الســـياســـة التشـــريعية المغربية المعاصـــرة، باعتبارها من أهم الآليات البديلة 

لحل المنازعات التي راهن عليها المشــــرع للتخفيف من عبء على القضــــاء العادي ولتحقيق الســــرعة والمرونة في البث في الخصــــومات  

والتجارية ، وحماية المشـــرع المغربي للحكم التحكيمي ولحجيته مقارنة بالأحكام القضـــائية حصـــن قانون  ذات الطبيعة الاقتصـــادية  

أحكام التحكيم ضد الطعون الواردة في قانون المسطرة المدنية الممكن ممارستها   17698-95التحكيم والوساطة الاتفاقية المغربي     

 
-08المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، والقاه ي بناخ القانون  95-17بتنفيذ القانون رقم  ، 2022ماي  24موافق  1443صادر في شوال  1.22.34الظهير الشريف رقم  - 698

 . 13/06/2022بتاري   70-99، نشر بالجريدة الرسمية عدد  05
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ــــطرة التحكيم ، وهو جزاء يرتبه  ــــوصـــــية مسـ ـــلوب خاص يتماشـــــ   مع خصـ ــــائية العادية ، فأورد طعنا فريدا كأســ اتجاه الأحكام القضـ

 .699القانون للمراقبة القضائية على الإجراءات التي تخالف القاعدة القانونية، وتكون نتيجة عدم ترتيب الآثار القانونية عليها

فحمـايـة من المشـــــــــــــرع المغربي للحكم التحكيمي أقر طريق الطعن بـالبطلان التحكيمي بتحـديـد حـالات حصـــــــــــــريـة لـذلـك دون إمكـانيـة  

تفســيرها والتوســع فيها ، وأقر كذلك حماية للحكم التحكيمي من خلال إقرار تعويي عن الطعن التعســفي ضــد الحكم التحكيمي  

ـــــتجـــابـــة للطعن إمـــا بـــالرفي ـــ ــــاطـــة    17-95من القـــانون    64أم عـــدم القبول في المـــادة    في حـــالـــة عـــدم الاســـــ ـــ ـــ المتعلق بـــالتحكيم والوســـــ

 .700الاتفاقية

 ل أولا : أهمية الموضوع : 

تظهر الأهمية التي أضــــــــحى يحتلها التحكيم في الوقت الحاضــــــــر كوســــــــيلة بديلة وموازية لقضــــــــاء الدولة في تســــــــوية المنازعات ، إذ مع  

تنامي التجارة الدولية وتدفق رىوس الأموال عبر الدول والســــــــذي لجذب الاســــــــتثمارات الأجننية ، عملت الدول على ســــــــن حزمة من  

 بالحلول البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.التشريعات خاصة ما يتعلق منها 

لذلك أقرت التشــــريعات وعلى غرارها التشــــريع المغربي قواعد إجرائية لتنظيم مســــطرة التحكيم وطرق الطعن في الحكم التحكيمي  

عن طريق الرقابة القضـــــــــــائية للحكم التحكيمي  ســـــــــــلوي مســـــــــــطرة الطعن بالبطلان كوســـــــــــيلة فريدة بإجراءاتها ومختلفة عن طرق  

ــائيـــة ، كمـــا أقر مج ــ ـــ ـــ موعـــة من القواعـــد لحمـــايـــة جـــديـــة الطعن بـــالبطلان والحفـــام على أهميـــة التحكيم  الطعن في الأحكـــام القضـــــ

 كوسيلة لفي المنازعات.

 ل ثانيا : إشكالية البحث :  

ـــــرع المغربي حـالات الطعن   ـــ ـــــحتـه ، وحـدد المشـــــ ـــ ـــــائيـة على الحكم التحكيمي و ـــــ ـــ يعتبر الطعن بـالبطلان التحكيمي آليـة للرقـابـة القضـــــ

بالبطلان التحكيمي على ســـــــــــــنيل الحصـــــــــــــر ورتب عن تقديم الطعن بالبطلان التحكيمي آثارا ســـــــــــــواء على مســـــــــــــطرة التنفيذ أو إقرار  

 اية لحجية الحكم التحكيمي .تعويي عن التعسف في الطعن بالبطلان حم

 وتتفرع عن الإشكالية الرئيسية حول طبيعة الطعن بالبطلان التحكيمي أسئلة فرعية على الشكل التالي :

 ـ ما ي حالات عدم الاستجابة لدعوى البطلان التحكيمي ؟

 ـ ما  ي آثار عدم الاستجابة لدعوى البطلان التحكيمي؟

 ـ أين تتجلى حالة التعسف في الطعن بالبطلان التحكيمي؟

 ـ ما ي آثار الطعن التعسفي بالبطلان التحكيمي؟

 ثالثا : منهج البحث :

يرتكز موضـــوع البحث حول الطعن التعســـفي ببطلان الحكم التحكيمي ، ســـأقوم باتباع المنهج التحليلي ، بتحليل مقتضـــيات المادة 

المتعلق بالتحكيم والوســاطة الاتفاقية بتحديد حالات عدم الاســتجابة لدعوى البطلان التحكيمي بالرفي  95-17من القانون   64

تعســــــفي بالبطلان وآثارها ، مع الاســــــتعانة أحيانا بالمنهج المقارن بتحديد موقف المشــــــرع الفرن ـــــ ي  أو عدم القبول ، وحالة الطعن ال

 من حالة الطعن التعسفي .

 رابعا : خطة البحث :

 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية من خلال مطلبين : 95-17من القانون  64سأتناول تحليلا للمادة 

 
 . 153، ص  2006عباس العبودي ، شرح أحكام أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة للنشر عمان ، طبعة ،  - 699

ل إذا قضت محكمة الاستبناف المختصة برفي دعوى البطلان أو  عدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان ، وجب عليها أن  95-17من القانون  64المادة  - 700

 تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ، ويكون قرارها نهائيا. 

عن الضرر لفائدة المطعون ضده لا  إذا تبين لمحكمة الاستبناف المختصة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، أن الطعن قدم  شكل تعسفي، حكمت على الطاعن بتعويي

 من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي.ل %25يقل عن 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

266  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 المطلب الأول : خصوصيات دعوى بطلان الحكم التحكيمي 

 المطلب الثاني : الطعن التعسفي بالبطلان وآثاره   

 

 المطلب الأول : خصوصيات دعوى بطلان الحكم التحكيمي

تنتصي الخصــــــومة التحكيمية بصــــــدور الحكم التحكيمي ، ويتمتع هذا الأخير بحجية الأمر المقيــــــ ي به ، مســــــتمدا قوته من الطبيعة  

التعـاقـديـة لاتفـاق التحكيم ، ولا يجوز المســــــــــــــاس بـه إلا عن طريق الطعن فيـه بـالطرق التي يقررهـا القـانون ، وأهمهـا دعوى الطعن  

 غربي والتشريعات المقارنة المتعلقة بالتحكيم كوسيلة قضائية للرقابة على التحكيم .بالبطلان التي أقرها المشرع الم

ودعوى بطلان الحكم التحكيمي  ي دعوى قضــــــــــائية يمكن لأي من أطراف الخصــــــــــومة التحكيمية تقديمها ضــــــــــد الحكم التحكيمي  

من   61. وقد حدد المشــرع المغربي وعلى ســنيل الحصــر حالات الطعن بالبطلان بمقتيــ   المادة   701الصــادر في الخصــومة التحكيمية

المتعلق بالتحكيم والوســاطة الاتفاقية، وحســب مفهوم المخالفة  عدم تحققها تقيــ ي المحكمة المختصــة بالبث  95702-17القانون  

ــا بـــالرفي أو  عـــدم القبول، ورتـــب المشـــــــــــــرع المغربي عن ذلـــك آثـــارا من حيـــث التنفيـــذ   ــا إمـ ــابـــة لهـ في دعوى البطلان  عـــدم الاســـــــــــــتجـ

 .703وبمقتي   حكم نهائي

فما ي المحكمة المختصـــــــــــة نوعيا ومكانيا للبث في دعوى بطلان الحكم التحكيمي وحالات عدم الاســـــــــــتجابة لهذه الدعوى؟ ) الفقرة  

 الأولى( وما ي الآثار المترتبة عن عدم الاستجابة لدعوى بطلان الحكم التحكيمي؟ ) الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى : حالات عدم الاستجابة لدعوى بطلان الحكم التحكيمي     

دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي تختلف عن دعوى الطعن في الحكم القضـــــــــــائي ، لكونها تنصـــــــــــب على رقابة الإجراءات دون 

موضـــــــــــوع الحكم التحكيمي ، وبالتالي فالبطلان جزاء إجرائي لا يخرج عن كونه وصـــــــــــفا يلحق بالعمل الاجرائي ، إلا أن دعوى بطلان 

إنها تتميز عن غيرها من الدعاوى الموضـــوعية بنظامها الاجرائي ، ســـواء من حيث اختصـــاص  الحكم التحكيمي رغم كونها قضـــائية ف

 البث فيها ، أو من حيث حالات عدم الاستجابة لها.

ان الحديث عن دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يقتيــــــــــــ ي أولا الحديث عن المحكمة المختصــــــــــــة بنظر هذه الدعوى وحدود 

 سلطتها .

اختلفت التشـــــــــــريعات بخصـــــــــــوص الاختصـــــــــــاص للبث في دعوى بطلان الحكم التحكيمي فمنها من أعطى الاختصـــــــــــاص إلى المحكمة  

،   704المختصــة أصــلا بنظر ال زاع لو لم يوجد اتفاق التحكيم ، وبصــرف النظر عن ما إذا كانت هذه المحكمة ابتدائية أو اســتبنافية

، وهو ما  705غير أن أغلب التشــــريعات منحت الاختصــــاص لنظر دعوى البطلان في الحكم التحكيمي الوطني لمحكمة الدرجة الثانية

المتعلق بالتحكيم والوســــاطة الاتفاقية ، حيث نجده يعطي الاختصــــاص    95-17من القانون    61ســــار عليه المشــــرع المغربي في المادة  

 
رغم كل شرط مشالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاست ناف المختصة التي صدرت في دائرتها ، طبقا ل  95-17من القانون  61ـ المادة  701

 للقواعد العادية............" 

 ل يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية :95-17من القانون  62ـ المادة 702

 أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدرالحكم بعد انتهاء أجل التحكيم،  ل إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم ،

 ل إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مشالفة لاتفاق الطرفين، 

أو التصريح بعدم اختصاصها رغم أنها   ل إذا بتث الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتك في مسائل لا يشملها التحكيم ، أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ،

ئل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء  مشتصة ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسا

 الأخيرة وحدها .........."

إذا قضك محكمة الاست ناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان ، وجب عليها  ل 95-17من القانون  64ـ المادة  703

 أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ، ويكون قرارها نهائيا............." 

عتادة لرفع الدعوى وذلك  من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي عن ما يلي : ل ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر ال زاع بالأوضاع الم 187ـ تني المادة  704

 خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم .....ل   

 . 614، ص  2008قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، القاهرة ، سنة  ـ فتحي والي ، 705

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

267  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

للبث في الطعن بالبطلان لمحكمة الاســتبناف التي صــدر الحكم التحكيمي في دائرة اختصــاصــها ولنوعيته ســواء كان مدنيا أو تجاريا  

ـــــطلحـات    95-17في المـادة الأولى من القـانون الجـديـد    05-08أو إداريـا، فـالمشـــــــــــــرع المغربي من خلال تعـديـل القـانون   ـــ قـام بتعريف مصـــــ

تبناف المختصــة ، محكمة الاســتبناف، أو محكمة الاســتبناف التجارية أو محكمة الاســتبناف الإدارية  ومنها المقصــود بمحكمة الاســ

ــــيات المادة  ـــ ــــاص النوعي نعود دائما لمقتضـ ـــ ــــاص المحاكم    706من قانون احداث المحاكم التجارية 05، وفي الاختصـ ـــ والتي تحدد اختصـ

، والمحــــاكم الابتــــدائيــــة    707من قــــانون احــــداث المحــــاكم الاداريــــة التي تحــــدد اختصــــــــــــــــاص المحــــاكم الإداريــــة  08التجــــاريــــة ، والمــــادة  

 والاستبنافية في القضايا المدنية.

لمحكمة الاســــتبناف التي صــــدر في نطاق دائرة   أما الاختصــــاص المحلي فيعود النظر للبث في دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي

 اختصاصها الحكم أي محكمة الاستبناف التي جرى التحكيم ضمن دائرة اختصاصها.

 64ان من أهم قرارات محكمة الاستبناف المختصة للبث في الطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان ، وحسب الفقرة الأولى من المادة 

الحكم اما  عدم القبول أو رفي الطلب ، والفرق بين القرارين هو أن الحكم  عدم القبول يقتصر على فحي   95-17من القانون  

عدم 146708من الناحية الشــــكلية وقد يتنث لها وفقا لقانون المســــطرة المدنية وخصــــوصــــا الفصــــل  المحكمة لمقال الطعن بالبطلان

توفر شـــــــكليات المقال المطلوبة في الفصـــــــل المذكور وتقيـــــــ ي بذلك  عدم القبول ، ومن الأســـــــباب المؤدية كذلك لعدم القبول تقديم  

ـــــوص عليهـا في المـادة  ـــ ـــــتبنـافي خـارج الآجـل القـانونيـة للطعن المنصـــــ ـــ في الفقرة الثـانيـة ليمكن تقـديم  95-17من القـانون   61المقـال الاســـــ

ــة عشـــــــــــــر يومـا ابتـداء من تـاري  تبليغـهل ، وبـذلـك تقـديم مقـال    هـذا الطعن بمجرد صـــــــــــــدور  الحكم التحكيمي ، او خلال أجـل خمســـــــــــ

المــذكور فمصـــــــــــــيره عــدم القبول ، أو إذا قــدم مقــال الطعن مختلا من النــاحيــة الشـــــــــــــكليــة ومــا يتطلبــه توفر   709الطعن خــارج الأجــل

 مقالات الطعن القضائي من شكليات طبقا لقانون المسطرة المدنية فإن عدم توفرها يكون مصير الطعن عدم القبول. 

والحالة الثانية لعدم الاســتجابة لدعوى الطعن بالبطلان والحكم برفي الطلب  ي عدم توفر حالات الطعن بالبطلان المنصــوص 

وتتلخي بمفهوم المخالفة للفصــــــل المذكور في صــــــدور الحكم التحكيمي المطعون فيه احتراما    95-17من القانون   64عليها في المادة 

ــــحيح مبرم وفق ال ـــ ، وكون    95-17من القانون   48شــــــــروط اللازمة وداخل أجل التحكيم المنصــــــــوص عليه في المادة  لاتفاق تحكيم  ـ

الهيئة التحكيمية المصدرة له مشكلة تشكيلا قانونيا وغير مخالفة لاتفاق التحكيم ، وبث الهيئة التحكيمية في حدود مهمتها ودون 

ــــامين الحكم    95-17ن القـــانون  م  52و  51و  50تجـــاوز اتفـــاق التحكيم، واحترام مقتضـــــــــــــيـــات المواد   ـــ ـــ ـــــكليـــات ومضـــــ ـــ التي حـــددت شـــــ

التحكيمي الســــــــليم والصــــــــحيح ، واحترام مبدأ النظام العام واحترام حقوق الدفاع والتقيد بالقانون الواجب التطبيق المتفق عليه 

لطعن ببطلان بين الأطراف ، والنتيجة أن محكمة الاسـتبناف المختصـة وخصـوصـا غرفة المشـورة تقيـ ي برفي الطلب بخصـوص ا

الحكم التحكيمي، ويترتب عن قضـــــــاء المحكمة المختصـــــــة  عدم الاســـــــتجابة لدعوى الطعن بالبطلان ســـــــواء  عدم القبول أو برفي 

 الطلب الأمر تلقائيا بالتنفيذ بمقتي   أمر نهائي.

 الفقرة الثانية : آثار عدم الاستجابة لدعوى الطعن بالبطلان التحكيمي     

ـــــرع المغربي في الفقرة الأولى من المــادة   ـــ ــــاطــة الاتفــاقيــة على أن محكمــة    95-17من القــانون    64ني المشـــــ ـــ ـــ المتعلق بــالتحكيم والوســـــ

الاســـتبناف المختصـــة بالبث في دعوى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي إذا قضـــت برفي الطلب أوعدم قبوله ، فعليها أن تأمر  

 وبقرار نهائي . تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي

 
بتاري    4482القاه ي باحداث محاكم تجارية، الجريدة الرسمية عدد  53-95( بتنفيذ القانون رقم 1997فبراير  12الموافق ) 1417شوال  4صادر في  1.97.65ـ ظهير شريف رقم  706

 .  1141( ص 1997ماي  15) 1418محرم  8

  4227المحدث بموجبه محاكم إدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد  41-90( بتنفيذ القانون رقم 1993سنتمبر 10) 1414من ربيع الأول  22صادر في  1.91.225ـ ظهير شريف  707

 . 2168( ص 1993نوفمبر3) 1414جمادى الأولى  18بتاري  

 ق م م ل يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف ......ل  146ـ يني الفصل  708

 ـ الأجل المنصوص عليه هو الأجل الكامل ويقصد به عدم احتساب اليوم الأول و الأخير مع استثناء أيام العطل. 709
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اختلفـت آراء التشـــــــــــــريعـات فيمـا يخي الآثـار النـاتجـة عن رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي خصـــــــــــــوصــــــــــــــا وقف تنفيـذه ، فـذهـب   

ــايرا ، والمشـــــــــــــرع   ــا مغـ ــذ البعي الآخر موقفـ ــا يتخـ ــه ، بينمـ ــذ الحكم التحكيمي لمجرد رفع دعوى بطلانـ البعي إلى ترتيـــب وقف تنفيـ

ــــار في الا  95-17المغربي في قــانون التحكيم   ـــ ـــ تجــاه الأول إلى أن أثر وقف التنفيــذ في الطعن بــالبطلان هو نفس الأثر المترتــب على ســـــ

اســـــــــــــتبنـاف الأحكـام الابتـدائيـة غير المشـــــــــــــمولـة بـالنفـاذ المعجـل حيـث يوقف التنفيـذ إلى حين بـث محكمـة الاســـــــــــــتبنـاف ، إلا أنـه يجوز  

ـــــيغــة   للهيئــة التحكيميــة أن تطبق القواعــد المتعلقــة بــالتنفيــذ المعجــل لثحكــام ـــ ـــــــــأنهــا بصـــــ على الأحكــام التحكيميــة التي لا يطــالــب  شـــــ

تنفيــذيــة وتكون محكمــة الاســـــــــــــتبنــاف المعروي أمــامهــا الطعن بــالبطلان  ي المختصــــــــــــــة للنظر في طلــب إيقــاف التنفيــذ المعجــل لأن  

ـــــيات المادة  ـــــل   95-17من قانون   84مقتضـ ـــــيات الفصـ دنية المتعلق  من قانون المســــــطرة الم 147المتعلق بالتحكيم أحالت على مقتضـ

 بالتنفيذ المعجل والتي تني على تقديم هذا الطلب أمام المحكمة التي تنظر في التعري أو الاستبناف.

وقانون التحكيم الفرن ـــــ ي الداخلي ني على أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على وقف التنفيذ ونجده يقيـــــ ي بأنه يترتب عن  

 رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ أحكام المحكمين وذلك مالم تكن هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل.

فإذا صـــــــــــدر الحكم بقبول دعوى البطلان التحكيمي فإن ذلك يعني زوال هذا الحكم وزوال أثره قبل التنفيذ، ودذا كان قد نفذ كليا 

، إلا أن  710أو جزئيــا في التشـــــــــــــريعــات التي لا يوقف الطعن بــالبطلان التنفيــذ فيجــب إرجــاع الحــالــة إلى مــا كــانــت عليــه قبــل التنفيــذ  

 ي حـــالـــة رفي دعوى البطلان التحكيمي ، وهـــذا يعني   95-17    من قـــانون التحكيم بـــالمغر  64الحـــالـــة التي تهم دراســـــــــــــتنـــا للمـــادة  

 استقرار حكم التحكيم ويترتب عن ذلك استمرار التنفيذ.

يهدده ويترتب عن ذلك ثبوت   يفإن ذلك يعني اســتقرار حكم التحكيم وزوال الخطر الذ  وبالتالي إذا صــدر الحكم برفي الدعوى ،

 حة إجراءات التنفيذ التي كانت قد تمت استنادا إلى حكم التحكيم الذي رفعت ضده دعوى الطعن مما يعني ثبوت حق المحكوم  

له في البدء في إجراءات التنفيذ إذا كان لم يكن بدأ  عد  ســـــــــــنب رفع هذه الدعوى أو صـــــــــــدر الأمر بإيقاف التنفيذ من المحكمة التي  

وهو قرار نهـــائي قـــابــل    711نظر في دعوى البطلان ، وتقيـــــــــــــ ي المحكمـــة  عـــد رفي دعوى البطلان تلقـــائيـــا بتنفيـــذ الحكم التحكيميت

 .712للطعن بالنقي

ــــت المادة  ـــ أن قرار محكمة الاســــــــتبناف المختصــــــــة  عدم الاســــــــتجابة لدعوى البطلان برفضــــــــها أو عدم  95- 17من القانون   64وقضـ

قبولها يكون قرارا نهائيا ، وبذلك ســـــــــــنوضـــــــــــح الفرق بين الحكم النهائي والحكم الانتهائي والحكم الحائز لقوة الشـــــــــــ يء المقيـــــــــــ ي به ، 

تقبل الطعن بالاســــتبناف وتكون انتهائية الأحكام الصــــادرة عن المحاكم الابتدائية إذا لم تتجاوز قيمة  فالأحكام الانتهائية  ي التي لا  

والأحكام الصــــــادرة عن المحاكم الاســــــتبنافية ولو كانت قابلة للتعري، والحكم الحائز لقوة الشــــــ يء    713موضــــــوعها ثلاثة آلاف درهم

المقيـــــــــــــ ي بـه هو الـذي لا يقبـل الطعن بـالطرق العـاديـة من تعري واســـــــــــــتبنـاف ، ودن كـان يقبـل الطعن بـالطرق غير العـاديـة كـإعـادة 

، وأما  جية الشـ يء المحكوم به أي صـدور الحكم  ـحيحا شـكلا وموضـوعا  714والنقي النظر وتعري الغير الخارج عن الخصـومة

فضـــــــــــــلا عن أنـه يقبـل الطعن بكـافـة الطرق عـاديـة كـانـت أوغير عـاديـة. والأحكـام النهـائيـة فصي التي لا تقبـل أي طريق من طرق الطعن  

 سواء كانت عادية أو غير عادية.

 
 .  112، ص  2009إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  -710

 )غير منشور(. 1201/8230/2025ملف رقم  12/2025/ 10بتاري   1395قرار محكمة الاستبناف التجارية بأكادير عدد  - 711

 ل تكون قرارات محكمة الاستبناف المختصة الصادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقي طبقا لقانون المسطرة المدنيةل. 17-95من القانون  65المادة  - 712

 " تشتص المحاكم بالنظر: من قانون المسطرة المدنية  19المادة  - 713

 ل ابتدائيا ، مع حفظ حق الاست ناف امام 

 ( 20.000ل إبتدائيا ، مع حفظ حق الاست ناف امام المحاكم الاست نافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم )

 أعلاه مع حفظ حق الاست ناف أمام المحاكم الاست نافية. 12ل يبك ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 

افعات ، منشأة المعارف الإسكندرية ،الطبعة  714  . 362ص  1977، 3ل أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المر
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 : 715ويكون الحكم نهائيا أو باتا في الحالات التالية 

ــ إذا صدر عن المحكمة الابتدائية وأهمل المحكوم عليه الطعن فيه سواء بالاستبناف إذا كان قابلا له ، أو بالتعري إذا كان غيابيا   ــ ــ

، أو بطرق الطعن غير العادية إذا اكتسـب قوة الشـ يء المقيـ ي به. ففي هذه الحالة يصـبح الحكم المذكور نهائيا وفاصـلا في الموضوع  

 عليه عن الطعن يحمل على قبوله ورضاه به . لأن سكوت المحكوم

ــ إذا صـــــــــدر حكم عن محكمة الاســـــــــتبناف ، لم يطعن فيه المحكوم عليه ، ســـــــــواء بالتعري إذا كان غيابيا ، أو بطرق الطعن غير   ــــــــــــــــــــ

العادية خاصـــــــــة النقي. ففي هذه الحالة ولعد انصـــــــــرام الآجال القانونية المحددة لمباشـــــــــرة الطعون المســـــــــموح بها دون تحريك ذي 

 القرار ـ المذكور إلى حكم نهائي وبات لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.المصلحة لأي ساكن ينتقل الحكم ـ أو 

ــــ إذا بلغ الحكم مرحلة التقاهــــ ي أمام المجلس الأعلى ، ففي هذه الحالة يصــــبح الحكم نهائيا إذا صــــدر فيه قرار نهائي عن المجلس   ـــــــ ــــــ

 الأعلى ما لم يكن قابلا لإعادة النظر ، ويستوي أن يكون قرار المجلس الأعلى مؤيدا أو ناقضا للحكم المطعون فيه.  

أن قرارات محكمة الاســـتبناف المختصـــة الصـــادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن   95-17من القانون    65وقد أكدت المادة  

 .717، مالم يصدر ني بخلاف ذلك716بالنقي طبقا لقانون المسطرة المدنية

ــلطة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي إلا أنه قام بتجديد نطاق إعمال هذه   ودذا كان المشـــرع المغربي أعطى لأطراف التحكيم سـ

 السلطة وتقنين هذا النطاق حفاظا على الوقت والجهد ومنعا لاستغلال حق التمسك بالبطلان تعسفيا.

 المطلب الثاني : الطعن التعسفي بالبطلان وآثاره     

ودنمـا  ي الطريق الطبيذي للبطلان في الأعمـال القـانونيـة الأخرى   البطلان ليس طريقـا من طرق الطعن المقررة لثعمـال القضـــــــــــــائيـة ،

 .719، ويذهب البعي إلى أن دعوى البطلان يقصد بها في الواقع إنكار سلطة المحكم718كالعقود والتصرفات القانونية

وبتقديم دعوى البطلان وقضــــــــاء المحكمة المختصــــــــة  عدم الاســــــــتجابة لدعوى البطلان لكون الطعن قدم تعســــــــفيا حســــــــب تقدير 

المحكمـة يترتـب عن ذلـك آثـار تعويي المتضـــــــــــــرر ، وســـــــــــــنحـاول تحـديـد مفهوم الطعن التعســـــــــــــفي وســـــــــــــلطـة المحكمـة في تقـدير فعـل 

 تعسفي في الحكم التحكيمي.التعسف والآثار المترتبة عن عدم الاستجابة للطعن ال

 الفقرة الأولى : حالة التعسف وسلطة المحكمة في تقديرها    

الطعن بالبطلان التحكيمي  ي وســـــــــيلة أقرها المشـــــــــرع المغربي بديلا للطعون العادية لمراقبة القضـــــــــاء مدى توافر إجراءات ســـــــــليمة  

ــتعمال الحق أو   ــاءة اسـ ــند قانوني أو بدافع إسـ لمســـطرة التحكيم ، إلا أنه قد يتعســـف الطاعن في طعنه في الحكم التحكيمي  غير سـ

ــــطرة تنفيذ الحكم التح كيمي وســـــير العدالة ودلحاق ضـــــرر بالطرف الآخر، وقد يعتمد الطاعن على أســـــباب غير قانونية تعطيل مسـ

وغير ســـــــــــــليمـة وهو على علم بـذلـك قصــــــــــــــد ربح الوقـت لمنع التنفيـذ لمـدة ودضـــــــــــــرار بـالطرف الـذي صــــــــــــــدر الحكم التحكيمي لفـائـدتـه 

منه   62ة الاتفاقية حدد المشـرع المغربي في المادة المتعلق بالتحكيم والوسـاط  95-17خصـوصـا وأن مسـطرة التحكيم في ظل القانون  

 
 . 229، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ، ص  2001الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، طبعة  ل عبد الكريم الطالب ، 715

 ق م م " تبث محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بشلاف ذلك في : 353ل ينص الفصل  716

ات المتعلقة الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصتادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء : الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلب -1

 باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية،

 الطعون الرامية إلى الغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة ، -2

 الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،  -3

 البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض ،  -4

 مشاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض،  -5

 الإحالة من أجل التشكك المشروع ، -6

 الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة .   -7

 .368يضاء ، الطبعة الأولى ، ص ـ عبد اللطيف بو العلف ، الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي دراسة في القانون المغربي والمقارن ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار الب 717

 . 663، ص  1984الوسي  في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، دون ذكر الطبعة ،سنة  ـ فتحي والي ، 718

 .  33، ص  2003الجديد في التحكيم في الدول العربية ، مكتب الجامذي الحديث ، دون ذكر الطبعة ، سنة  ـ عمرو عي    الفيقي ، 719
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حالات الطعن بالبطلان على ســــنيل الحصــــر وذلك ضــــمانا لســــلامة إجراءات التحكيم وصــــدور حكم تحكيمي ســــليم واعتماد غيرها  

للطعن بالبطلان مصـيره الرفي من طرف محكمة الاسـتبناف المختصـة وقد تكيفه المحكمة سـنبا تعسـفيا في الطعن بالبطلان بناء 

 على سلطتها التقديرية.

ويقصـــــــد بالســـــــلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعســـــــف في الحكم التحكيمي تقييم المحكمة ما إذا كان ســـــــنب الطعن في الحكم  

التحكيمي تعســـــــفي أم لعيب جوهري يســـــــتوجب البطلان ، والســـــــلطة التقديرية للمحكمة هنا ليســـــــت مطلقة بل  ي مقيدة بمبادل  

ـــــائية تحكم توا ـــــتورية وقانونية ومعايير قضـــــ زن احترام اســــــــــتقلالية التحكيم مقابل حماية النظام العام وحقوق الأطراف ، ودذا  دســـــ

ـــــــرار بالطرف المحكوم له وأن الهدف هو التماطل لربح الوقت أو   ـــ ـــــــفيا للإضـ ـــ تنث للمحكمة أن الطعن في الحكم التحكيمي قدم تعسـ

ة للطعن ضـــد الحكم التحكيمي إما بالرفي تحقيق أغراي أخرى منافية للحكم التحكيمي ، فان المحكمة تقيـــ ي  عدم الاســـتجاب

أو  عدم القبول وتقيـ ي تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي كما تقيـ ي لفائدة المطعون ضـده بتعويي طبقا للفقرة الثانية من المادة 

ـــــــد  المتعلق بالتحكيم والوســـــــــــاطة الاتفاقية ، فالمشـــــــــــرع المغربي يســـــــــــذى إلى الحد من الطعون التعســـــــــــ 95-17من القانون   64 ـــ فية ضـ

الأحكام التحكيمية ، عبر جعل دعوى البطلان طريقا اســـتثنائيا ومحدود الأثر، وليس درجة ثانية من التقاهـــ ي في الجوهر، والفقه  

والقضـاء المغربي يقرر أن التعسـف في اسـتعمال الحق ليس مسـألة قانونية خالصـة ، بل هو تقدير واقذي يرتب  بظروف كل نزاع ، 

بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقي عليه إلا من حيث سـلامة التعليل وعدم تحريف الثابت بالمسـتندات ، فيسـتقل قاهـ ي الموضـوع  

والمحكمة تســـتند إلى معايير لاســـتخلاص التعســـف منها المعيار الشـــخصـــ ي يقصـــد الاضـــرار بالغير ومعيار موضـــوعي يتجلى في اختلال  

حة أي اذا كانت المصـــــلحة التي يرمي اليها الطاعن غير مشـــــروعة أي  التناســـــب بين المصـــــلحة والضـــــرر ومعيار عدم مشـــــروعية المصـــــل

من قانون التحكيم والوســــــــــاطة الاتفاقية تكمل باةي المقتضــــــــــيات التي تمنع إثارة  عي  64مخالفة للقانون والنظام العام ، فالمادة 

ا يعزز نهائية المقررات التحكيمية واســــــتقرار  الأســــــباب لأول مرة أمام القضــــــاء إذا كان بالإمكان عرضــــــها أمام الهيئة التحكيمية ، مم

  95.17من القانون    62المعاملات ، ويتعين لممارسة الطعن بالبطلان في القانون المغربي ، التقييد بالحالات المنصوص عليها في المادة  

، ودذا تبين    720ا تفسـيرا ضـيقاالمتعلق بالتحكيم والوسـاطة الاتفاقية، فصي واردة على سـنيل الحصـر ولا يقاس عليها ، ويجب تفسـيره

ــ ي طبقا للفقرة الثانية من المادة   ـــ ــفي فإنها تقيـــــ ـــ ــة في البث في الطعن بالبطلان أنه تعســـــ ـــ ــتبناف المختصـــــ ـــ من قانون    64لمحكمة الاســـــ

 التحكيم والوساطة الاتفاقية بتعويي لفائدة المطعون ضده.

 الفقرة الثانية : الحكم بالتعويض عن الطعن التعسفي بالبطلان

ـــــت الفقرة الثانية من المادة   ـــــاطة الاتفاقية على جزاء التعويي عن ثبوت حالة   17-95من القانون    64نصـ المتعلق بالتحكيم والوسـ

ـــــــــد منــه أولا تعويي  ـــــرع المغربي يقصـــــ ـــ ـــــف في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي ، وكــان جزاء التعويي الــذي ني عليــه المشـــــ ـــ التعســـــ

واســـــــــــــتفـادة المحكوم لـه من الحكم التحكيمي ، وفي نفس الوقـت جزاء ردعي للحـد من  المطعون ضــــــــــــــده عن تعطيـل الطـاعن لتنفيـذ 

ممارســـــــة الطعون التعســـــــفية ضـــــــد الحكم التحكيمي بقصـــــــد المماطلة أو الضـــــــغ  ، فتنصـــــــيي المشـــــــرع على تعويي مقابل طعن  

التعســـفية والصـــورية مبنية على تعســـفي ببطلان الحكم التحكيمي له مميزات كما له نواقي ، ومن مميزاته أنه يضـــع حدا للطعون 

وســــــائل غير قانونية وغير جدية بقصــــــد ربح الوقت وهو كذلك امتداد لتشــــــديد المشــــــرع في مواد أخرى على حصــــــر أســــــباب البطلان  

ــي   جية الحكم التحكيمي ، مع تقليي فرص عرقلته بطعون   ــع لها حت  يتم تشـــجيع اللجوء للتحكيم وترسـ ــير الواسـ وعدم التفسـ

 ة أمام القضاء.كيدية وتعسفي

كما لوضـع المشـرع تعويضـا عن الطرد التعسـفي ضـد الحكم التحكيمي من إيجابيات فله عوائق منها أن نسـبة التعويي المحددة في 

ــا عندما يكون حكم الهيئة التحكيمية بمبالغ مرتفعة جدا ، كما أن الفقرة المذكورة   25% من المبلغ المحكوم به مبالغ فيها خصــــــوصــــ

لم تراعي حالة وجود أحكام تحكيمية تقيـــــ ي بالقيام  عمل أو الامتناع عن عمل دون الحكم بأية مبالغ ، فإنها تضـــــع القضـــــاء الذي  

 
 .41عبد اللطيف بو العلف ، المرجع السابق، ص  - 720
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من   25%وحددتها في نســـــــبة   64ينث في الطعن بالبطلان في حرج تحديد قيمة التعويي الذي نصـــــــت عليه الفقرة الثانية من المادة 

المبلغ المحكوم به،  كما أن القضـــــاء يصـــــطدم بطبيعة التعويي الذي يســـــتند لطلب المطعون ضـــــده ومدى إمكانية قضـــــاء المحكمة  

بتعويي دون أن يسـتند لطلب المتضـرر المطعون ضـده ، كما أن طبيعة هذا الطلب قد تخرج المحكمة حدود اختصـاصـها بالبث في 

حصـرية لا يمكن التوسـع فيها حيث يقتصـر دور المحكمة البث في  ـحة إجراءات التحكيم   الطعن ضـد الحكم التحكيمي في حالات

من طرف المشـرع أنه سـيخلق تخوفا مسـبقا  من عدمه دون الخوي في الموضـوع ، ومن بين نواقي وسـلبيات هذا التعويي المحدد  

لدى الطاعن من تفســـــير المحكمة لطعنه أنه تعســـــفي وتقيـــــ ي في حقه بالتعويي ، وهذا يتعاري مع أهم المبادل الدســـــتورية وهو 

 559والمشللرع الفرنسلل ي كان حكيما في تحديد قيمة التعويض عن الطعن التعسللفي حيث نص في المادة ،   721مبدأ حق التقاهــ ي  

أو التعسلللللفي ، قد يحكم على المسلللللتأنف بغرامة مدنية    " في حالة الاسلللللت ناف الأصللللللي المبطءأنه   722قانون المســــــطرة المدنية   من

، هنا المشـرع الفرن ـ ي أعطى للقضـاء فرصـة اسـتخدام سـلطتها التقديرية في تحديد قيمة الغرامة  أورو ........"    10000بحد أقصل ى  

، وكـان صــــــــــــــائبـا في الني على أن الأمر يتعلق  غرامـة وليس تعويضــــــــــــــا كمـا جـاء في القـانون المغربي ، والغرامـة تؤدى لفـائـدة الخزينـة  

ــتناد على طلب خلا  ــ ي بها دون الاســــــــ ــاء أن يقيــــــــ ف التعويي الذي يتطلب طلبا من المتضــــــــــرر  عد ثبوت الخطأ  العامة ويحق للقضــــــــ

 والضرر والعلاقة السبنية بينهما .

 الخاتمة :

المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية اتخحت أهمية البطلان الاجرائي في   17-95من القانون  64من خلال دراسة المادة 

الخصومة التحكيمية ، حيث اتخح أن الطعن بالبطلان تمثل نهاية سلسلة حلقات الخصومة التحكيمية ، وتم الوصول إلى نتائج  

 وأعقبتها توصيات على النحو التالي :

   النتائج  :  أولا

من خلال هذه الدراســـــة تناولنا الحالات التي حددها المشـــــرع المغربي حصـــــرا للطعن بالبطلان الاجرائي للحكم التحكيمي ،  .1

 وخلصنا من خلالها تحديد الحالات التي تقي ي المحكمة المختصة  عدم الاستجابة للطلب رفضا أو  عدم القبول.

ـــــــتجابة للطعن بالبطلان الاجرائي للحكم التحكيمي من خلال الأمر تلقائيا بتنفيذ   .2 ـــ ـــــــاء المحكمة  عدم الاسـ ـــ تحديد آثار قضـ

 الحكم التحكيمي وبقرار نهائي.

تم الحديث عن مفهوم الطعن التعســـــــفي بالبطلان والســـــــلطة التقديرية للمحكمة في تقدير عنصـــــــر التعســـــــف في الطعن   .3

 بالبطلان ضد الحكم التحكيمي وتجليات هذا التعسف.

 من المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي. %25خلصنا لقرار المشرع المغربي بالحكم بتعويي لا يقل عن  .4

 ثانيا : التوصيات 

تقتيــــــــ ي تدخل المشــــــــرع المغربي في كل تعديل للقانون المذكور وذلك بمراجعة الفقرة الثانية    17-95من القانون   64المادة  .1

بالقول بدلا من الحكم بتعويي الحكم  غرامة لفائدة الخزينة العامة مع تحديد الحد الأقصــــــــ   للغرامة المذكورة إســــــــوة  

 الفرن  ي.بالمشرع 

تغيير عبـارة التعويي التي تضـــــــــــــمنتهـا الفقرة الثـانيـة من المـادة المـذكورة  عبـارة غرامـة لأن التعويي لا يحكم بـه من طرف   .2

المحكمة تلقائيا بل بطلب من المتضـــــــــرر  عد اثبات عناصـــــــــر المســـــــــؤولية بخلاف الغرامة تحدد من طرف المحكمة بناء على 

 تنصيي المشرع على ذلك . 

 
 .....ل  حق التقاض ي مضمون لكل اخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون من الدستور المغربي يني ل  118الفصل  - 721

722- L’article 559 du code de procédure civile français « En cas d’appel principal qualifié de dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une 

amende civile pouvant aller jusqu’à 10000 euro » 
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ـــــبــة   .3 ـــ من قيمــة المبلغ المحكوم بــه في الحكم التحكيمي لأن الحكم التحكيمي قــد يني على القيــام  عمــل أو    %25الغــاء نســـــ

الامتناع عن عمل وبذلك تحديد حد أقصـــــ   لغرامة على غرار المشـــــرع الفرن ـــــ ي أولى وأ ـــــح من القول بتعويي المطعون  

 ضده.

إعادة النظر في اختصـــــــاص محكمة الاســـــــتبناف للبث في الطعن بالبطلان لأن ذلك يحرم المتقاهـــــــ ي من درجة من درجات  .4

 التقاه ي.
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